كان كلامنا المتقدم في الصورة الثانية من المعاطاة ـ إذا صح التعبيرـ وهي الإعطاء من أحد الطرفين، والأخذ من الطرف الثاني دون مقابل ـ إذا صح التعبيرـ.
وقلنا: إن المشهور من العلماء يرون أن هذه معاطاة وهي مماثلة للصورة الأولى، الإعطاء من الطرفين دون وجود فارق في البين، بمعنى أنه تحقق الإعطاء من كل من الطرفين أو من طرف واحد، فكلتا الصورتين معاطاة، وبالتالي إذا قلنا بترتب الملكية على المعاطاة من الطرفين أيضاً تترتب الملكية على الإعطاء من طرف واحد.
ثم أوردن بعضا من الإشكالات..
من هذه الإشكالات أن البيع والشراء في الحقيقة الموجب يملّك القابل، والقابل يتملّك، ثم يعطي الثمن في الضمن، بينما هنا، هناك ما يشبه وجود معاملتين مستقلتين، فكأن كلٌ من الطرفين يملّك الطرف الآخر، لكن هناك تمليكاً قبلياً وتمليكاً بعدياً.
ورددنا هذا الإشكال بأن حقيقة البيع ليس بمعلوم أن يكون كنه البيع هو التمليك والتملك بهذا النحو التحليلي، فقوله تعالى: (أحل الله البيع) يشمل أيضاً التمليك والتملّك المستقلين ـ إذا صح التعبيرـ، وليس أن يكون القابل متملكاً ثم يملّك في الضمن، هذا لا إشكال فيه.
ثم أوردنا إشكالاً للمحقق النائيني (يرحمه الله)، وخلاصة إشكال المحقق النائيني كالتالي، المحقق النائيني يقول: إن التمليك حقيقته هي إضافة، بمعنى أن كلاً من الطرفين يفك الارتباط المضاف إليه ويربطه بملك غيره ـ إذا صح التعبيرـ فطرفا الإضافة يتغايران أو يتغيّران، بسبب هذه المبادلة التي نطلق عليها البيع، أما التمليك من طرف واحد فلا يصدق عليه هذا الفك والربط ـ إذا صح التعبيرـ يعني ما عندنا فك للإضافة الموجودة من قبل الموجب وربط لإضافته مثلاً بالثمن، وفك للإضافة من طرف القابل وربط للإضافة بالمثمن، يقول المحقق النائيني ما فيه هذا موجود، هذا ما يصدق عليه البيع، هذا أشبه بالهبة، غاية الأمر أنها هبة معوضة، فيما بعد كأنك اشترطت عليه فيما بعد أن يعطيك شيئاً، وإما أن يكون بيعاً، فحقيقة البيع كما شرحناه، الكلام لا زال موصولاً للمحقق النائيني، إضافة لكل من الطرفين بما يمتلكه، وفك لهذه الإضافة وربط بملكية الطرف الآخر، فإذا لم يتحقق هذا الفك والربط من لدن الطرفين، فالمسألة لايصدق عليها بيع، وطبعاً ناقشنا هذا الرأي للمحقق النائيني (يرحمه الله)، وقلنا: يعني هذا الفك والربط في الحقيقة ليس حقيقياً، هو فك وربط على نحو الاعتبار، صحيح عندنا فك وربط، لكن ليس أشبه بالفك والربط الإضافة بالإضافة الحقيقية، لا، هذا يعني نحو من التجوز وبالتالي عالم الاعتبار فيه شيء من السعة، فلا بأس بصدق البيع على الإعطاء من أحد الطرفين.
وهناك إشكال نقضي أيضاً على المحقق النائيني هذا لم نورده في الأمس، لا بأس بإيراده، المحقق النائيني قبل المعاطاة في القرض، أنك الآن تعطي، تقرض شخصاً، يعني تعطيه المال الذي لديك، هو ما يعطيك شيئاً، مع أن القرض أيضاً معاملة، وفك وربك من الطرفين، غاية الأمر فيها ضمان للمثل أو القيمة، فإذا كانت حقيقة الفك والربط الموجودة في البيع تتحقق في القرض، على نفس النسق والشاكلة، فلماذا تقبل في بعض المواضع أن تتحقق دون بعضها الآخر؟ اللهم إلا أن يقول المحقق النائيني إن العرف يفهم في القرض كذلك، يعني وجود فاصلة، والضمان فيما بعد، أما في البيع يفهم وجود حالية مثلاً في العرف، لكن الحقيقة الأمر ليس كذلك، لأنه كما قلنا هذه أمور اعتبارية، كما أن العرف يوسع في بعض الأحايين ويضيق في بعض الأحايين الأخرى على حسب المقتضيات فالصحيح أن البيع يتحقق بإعطاء أحد الطرفين والأخذ من الآخر، ثم الإيفاء بعنوان القبول للعقد، وإن كان متأخراً، ولا يضر ذلك ولا يضير في حقيقة العقد، يعني لا بأس، ولايصيّر هذه المعاملة هبة معوضة كما يقول المحقق النائيني (يرحمه الله) فلا إشكال في ذلك..
....
يقبل على أنه قرض، وهنا يقبل على أنه بيع، ما فيه مشكلة، لكن تالي يعني يدفع الثمن، يدفع الثمن مثلاً بعد يوم، ما فيه مشكلة، أما القرض مثلاً مؤجل، يختلف هو يعني..
...
لا، ما نتكلم أن القرض يتحول إلى بيع، نتكلم أنه هنا الإعطاء من طرفي أنا، إذا أعطيتك العباءة، وأخذتها، على أن تعطيني الثمن في الغد، هذا بيع، تمليك وتملك، ما فيه مشكلة، هو يقول: هذا ما يصدق عليه تمليك وتملك، يصدق عليه هبة معوضة، لأن التمليك والتملك لابد يكون فيه فك وربط..
...
الإشكال نقضي بالقرض، أن هذا في القرض أنت قبلت، بأنك إذا أنت ستجيء تقترض من عندي مالاً، أنا أعطيك المال اليوم على أن تفي هذا المال، توفيني المال مثلاً بعد ستة أشهر، مع أنه هو فك وربط وإضافتان، فكيف تحققت هنا الإضافتان؟ مع أنه فيما بعد، غير بالاعتبار؟ يعني رضي أحد الطرفين الذي هو مثلاً المقرض أن يستلم ثمن المال بعد ستة أشهر، فقط الرضا فيه..
...
نعم، وهذا حقيقة البيع بالأمر العرفي الذي يصدقه العرف، مثل لو شريت وأعطاك الثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ما فيه مشكلة يعني، يعني ما فيه، ذيك المدة فقط الفارق، لكن الإضافة تصدق على كل من النحوين، إذا كانت الإضافة تصدق على البعيد، فصدقها على القريب من باب أولى..
...
أعلم أن حقيقة القرض تختلف، لأن القرض هو مثلاً إعطاء المال ويتضمن شرطاً بضمان المثل أو القيمة، هذا يتضمن ماذا؟ خلنا نقول يتضمن شرطاً بإعطاء الثمن، فقط هذا الفارق، لكن فيه هناك إضافتان في القرض وهنا إضافتان في البيع، وإلا باء المحقق النائيني تجر وباؤنا لا تجر؟
....
نعم، إذا كان هناك تتحقق الإضافة مع وجود الفاصل الزمني البعيد، فهنا تتحقق الإضافة مع وجود الفاصل الزمني القريب..

...
حتى في القرض...
...
لا، أنا الآن أقرضك مالي بشرط أن توفيني ماذا؟ نعم المثل أو القيمة لهذا المال بعد مدة، ففي هذا فك للارتباط عن المال وإعطاؤك إياه، وربط أيضاً ماذا؟ بالقيمة بعد ستة أشهر..
...
وهذا أيضاً فيه جهتان، واضحة، لكن الجهة الثانية اشويه بعيدة، يحتاج لك اشويه تلبس نظارة مقربة وتشوفها، واضح؟ نفسها، ما فيه فرق أبداً بينهم..
...

أنا أمتلك هذا الثمن، لكنه..
...
بين مالين...
...
أحسنت، هذه حيثية جميلة، ولكنه فيه طرفا إضافة أو ما فيه؟ نحن كلامنا في طرفي الإضافة، يقول: ما فيه طرف إضافة، لاحظنا، إشكاله أنه هنا في المقام ما فيه طرف إضافة، نقول له: بما أنك أنت قبلت وجود طرف إضافة في البعيد، فصدق طرف الإضافة في القريب أولى، يا محقق يا نائيني، لأنه هذا افرض سيعطيك بعد يوم، المال، أو بعد يومين، ما فيه فرق، نحن إشكالنا كله على المحقق النائيني في طرف وجود طرفي إضافة..
...
لا، ما تفك، لأن المسألة ترجع إلى العرف، ولذلك فيه عندنا بيع نسيئة وبيع سلم ولا يتفكك، لأن الحقيقة عرفية هذه، ما تفك هذا الارتباط، على كل، فإذن ما أورده المحقق النائيني يعني ليس بتام، والصحيح تحقق المعاطاة من طرف واحد وصدق البيع عليه كما صدق على المبادلة من الطرفين.
الصورة نمرة ثلاثة: 
التي قلنا يتحقق فيها، سميناها بالإيصال والوصول، هذه الصورة وقعت مورداً للنقاش، وأكثر المناقشة فيها في الأمثلة، نحن ماذا قلنا؟ الشيخ الأنصاري وغيره، رحم الله الماضين وأيد الله الباقين، أوردوا لنا بعض الأمثلة، قالوا: هذا هناك معاطاة بالإيصال والوصول، قلنا السقاء في زمان أول، هذا الأيام ما فيه سقاء، يعني لا يوجد سقاؤون حسب الظاهر..
ما أدري عاد يوجد أو ما يوجد، يمكن في بعض الأماكن لعله يوجد، لكنه قليل يعني...
...
على كلٍ السقاؤون ماذا؟ يضع هذه القربة أو المزودة أو كذا، وعنده صحن أو شيء ويجيء واحد كما قلنا يكرع منها ويضع الثمن، فما فيه إلا إيصال ووصول، يعني ما فيه أن يعطي كل منهما الطرف الآخر، قلنا هذا مثال...
....
فعلاً الكابينات هذه التي تشتري منها البيبسي والعصيرات هذه الآن نفسها على النمط الأول صحيح، هذه ما التفتنا إليها، يبدو أن المسألة يعني أختك مثلك، موجود حتى في زماننا هذا..
...
لا، وحتى العصيرات موجود كذا يعني، وفيه يوجد بعد ماذا؟ قلنا الذي يبيع الخضار ويخرج، نحن يعني نشوفهم بعد الآن، يضع، يعني يروح مثلاً وقت الصلاة ويحط شسمه هذا، مكان يعني، فتجيء تأخذ الخضار، وحتى الفواكه، وتضع القيمة، تأخذ وتعطي، فما فيه إلا إيصال ووصول، هذه صورة من صور المعاطاة، وفيه الذي قلنا الحمامي الذي أول، الذي عاش منكم في قم قبل يعني سنوات طويلة قبل كذا أربعين سنة، خمسة وثلاثين سنة، شاف يعني الحمامات موجودة، ما أدري هذه الأيام موجودة أو غير موجودة، لكن أول موجود يعني، وقت الذي رحنا ما فيه حمامات في البيوت، الحمامات دائماً أين؟ يعني حمامات عامة، تروح وكذا، تغتسل في الحمام، فأنت ماذا؟ تدخل وتغتسل وتضع إذا خرجت، ما موجود أحد في الحمام، موجود يعني مكان تضع فيه المال، فما فيه إلا إيصال ووصول، كما عبرنا...
...
ما بعد، خلنا اشويه نتمم الكلام ونشوف اشلون يعني الصياغة وإشكالات العلماء على هذه الصور ماذا؟
 طبعاً في مسألة صدق المعاطاة على الإيصال والوصول، الظاهر أنه ما فيه إشكال، لأنه يعني المعاطاة كما يقول العلماء، لم ترد في آية قرآنية أو رواية، أو هي مثلاً معقد إجماع حتى نستشكل أنه يصدق هذه الأماكن، كذا، يعني هذه الأمثلة، هي معقد الأجماع، وبالتالي هو دليل لبي؟ تسريته مثلاً إلى صورة جديدة، تقتصر على القدر المتيقن، ما فيه هذا الحكي، فالمعاطاة أمر عرفي، ولذلك قلنا تصدق على الإعطاء من أحد الطرفين، فكذلك تصدق على الإيصال والوصول.
بقي في الأمثلة..
الأمثلة ناقش فيها العلماء مناقشات دقيقة جداً..
مثلاً: مثال السقاء، قال هذا السيد الخوئي: واضح هذا ما يصدق عليه بيع، هذا ما يصدق عليه بيع أصلاً، لماذا ما يصدق عليه بيع؟ لأنه واضح البيع ماذا؟ مبادلة مال بمال، وفيه شروط، من جملة الشروط أن لا يلزم الغرر، وواضح هذا الذي يجيء يشرب، بعضهم ماذا؟ يشرب كمية كبيرة، وبعضهم يشرب كمية صغيرة، فأنت لما تقول والله هذه، أي واحد يجيء يشرب بدرهم، واحد يشرب له حق خمسة أنفار، واحد يشرب له قد نصف واحد، فهناك يعني واضح غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فصدق المعاطاة على مسألة السقاء محل تأمل عند السيد الخوئي وعند آخرين غير السيد الخوئي، فإذن هذه المعاملة ما هو كنهها؟ يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) : حقيقة هذه المعاملة، هذه يعني معاوضة خاصة يراد بها التمليك والتملك، ويقبل السيد الخوئي أن هناك معاوضات خاصة لا تندرج تحت البيع، ويمكن أن تنطبق عليها العمومات، إطلاقات العمومات تنطبق عليها، مثل قوله تعالى (تجارة عن تراض)، كل من الطرفين، الذي يشرب راضي أنه يدفع الدرهم، حتى وإن شرب مثلاً نصف كاس، هو راضي أنه يدفع الدرهم، وذاك أيضاً الذي صاحب المزودة أو القربة أو الحب، أو المصخنة عندنا نحن أول، تعرفون المصخنة أو ما تعرفونها؟ أيضاً راضي، أنه يعني هذا يجيء يشرب كم؟ خمس كاسات، وبدرهم واحد أو بريال، فبما أنه فيه رضا من لدن الطرفين، فالظاهر أنه ما فيه إشكال عند السيد الخوئي، يعني يصدق عليها معاوضة خاصة وتنطبق عليها العمومات، أما صدق البيع فمحل نظر واضح وتأمل جلي عند السيد الخوئي (يرحمه الله)، يقول: هذا ما يصدق..
...
لا، ليست إباحة هذه، يعني يصدق عليها أنها (تجارة عن تراض)، فيه تمليك وتملك، لكن ليس بيعاً..
..
هذا الإشكال الذي سنورده على السيد الخوئي، يعني شنهو هذا؟ ليس ، إما تقول بيع، وتغض الطرف يا سيدنا الخوئي، تغض الطرف عن هذا التفاوت، لأنه حتى في البيع فيه أشياء الإنسان يبيع ويشتري وفيها تفاوت، لكن هذا التفاوت يعني لايضير ولا يضر بالمعاوضات، يعني ما يلزم منه الغرر المنهي عنه ـ إذا صح التعبيرـ، هذا شرب مثلاً كأسين أو ثلاث كاسات، يعني ماذا يسمونه؟ هذا كسر وجبر، عرفنا؟ تعرفون ما معنى كسر وجبر؟ يعني مثلاً أنا أبيع الآن، وهذا مستخدم في البقالات، أنتم تقولون هذا قد مشكلة وكذا، المحاسبين في البنوك هذا عندهم، زمان أول موجود، يعني قبل تجيء هذه البطاقات الذكية، هذه موجودة عندهم، المحاسب طبعاً يشتبه، ففيه واحد يزيد وفيه واحد ينقص، فيعني يقولون له: آخر الشهر أنت يعني انتبه، إذا كانت الزيادة والنقصان متساويان، ما عليك شيء، وإذا كان بعد التفاوت طفيفاً يتحمله البنك، لكن إذا كان التفاوت فاحشاً، لا، هذا على الموظف، ففيه كسر وجبر، هنا أيضاً يقول هذا السقاء الذي يبيع الماء، يقول: صح هذا، كم واحد سيجيء في النسبة المئوية من الذي سيشربون كميات كبيرة، شرب الهيم، يعني اثنين ثلاثة، والأكثرية لا، شربات عادية، والناس المعدل البقية وسط، فهذا يعني مقبول هذا التفاوت في الجملة، وفي البيع كذلك، الآن الذي يبيعون كذا، حتى في الوزن، تشوفه يثقل الوزن، وهذا الثقل للوزن يختلف من واحد لواحد، بعضهم يخليه متعادل بالضبط، هو ما يجب عليه يخليه يرجح الوزن، المعادلة هذه، يعني معادلة كفة الميزان هذه كافية، لكن فيه واحد لا، يزيد اشويه له، لأنه يعني مثل ما تقول ماذا؟ 
...
نعم، عميل رسمي، أو صديق، أو قريب، أو أو أو، أو طلبة علم، يريد أن يكرمه، أو مؤمن خير صالح، إلى غير ذلك، ففيه كسر وجبر في المعاملات، وهذا النسق هو المتعارف، ويا سيدنا الخوئي هذا ما يلزم منه غرر، لأنك البناءات العرفية أو السيرة العرفية قائمة على ذلك في البيع والشراء، فيه نوع من التفاوت يغض الشارع النظر عنه ولا يراه مندرجاً تحت بيع الغرر...
...
نعم، منصرفة أدلة الغرر عنه، حسب الظاهر، فكونه يعني هذا، الظاهر أنه يصدق عليه بيع، ولا إشكال فيه.
أو نقول ماذا؟ هذه إباحة بعوض، إذا استشكلنا في صدق البيع عليه، ماذا نقول؟ إباحة معوضة، هو يبيع، أي واحد أنا أبيح له الماء أن يشرب، بعد هذه التفاوت ما... حتى تقول لي يعني هذا بيع، ولابد أنه يصير يعني هناك عندي العوضين، بالعوضين لدى البائع والمشتري، هذا لا، إباحة معوضة، ونتخلص من الإشكال، فإما هو إباحة معوضة، أو نقول، والأصح طبعاً أن هذا ليس إباحة معوضة، لأنه هو أصلاً جاء يبيع، قصده يبيع الماء فعلاً يعني، يبيع الماء هذا ويبيع العصير، أنتم شفتوا الذي يعني أول لما كنا نروح سوق الحميدية، هذا الذي يبيعون العصيرات في السوق في دمشق، هذا بيع وشراء، يعني يصب لك شسمه هذا، نعم صبار، وعرق سوس، والأشياء التي، هذه المشروبات الجميلة عندهم صراحة..
...
تمليك وتملك ولا إشكال أنه بيع هذا، لاحظنا، لكن ذاك طبعاً لأن الكاسات موزونة، يعني التفاوت فيها يسير، نقصد لو وضعه، لأن المسألة مسألة الكرع ما عبرنا، لأنه يجيء يضع هذه القربة أو الحب ويجيء يشرب الكمية كبيرة، السيد الخوئي يقول: هذا يستشكل فيه، الظاهر أنه ما فيه إشكال، ويصدق عليه بيع، وهذا التفاوت اليسير من قبل الكمية الكبيرة، يغض الطرف عنه، لأنه هو يعني في الجملة يرى نفسه يعني يربح ببيع هذا الماء أو ببيع هذا العصير أو ببيع هذه المشروبات الساخنة أو الباردة، فالظاهر إما هو بيع، وهو الأظهر، أو هو إباحة معوضة، أما أن يكون معاملة مستقلة، فإشكال الشيخ الذي قاله وارد، وقد أشكل فيه الكثير من العلماء، ما عندنا شيء اسمه، هذه معاوضة مستقلة لا تنطبق عليها..
..
ما عندنا هكذا.
إذن هذا الإشكال في الماء، نجيء إلى الخضار والبقال، وقد أيضاً أشكل السيد الخوئي على هذا، قال السيد الخوئي (رحمه الله) : هذه في الحقيقة ليست إعطاء، ليست إيصالاً ووصولاً، هذه ليست إيصالاً ووصولاً، الذي نروح نحن للخضار ونضع الثمن في العلبة هذه، الثمن، هذا ليس إيصالاً ووصولاً، ما هي هذه المعاملة يا سيدنا يا خوئي؟ قال: هذه المعاملة هي في الحقيقة بيع معاطاتي بالتوكيل، يعني شوفوا صاحب البقالة أو الخضار، محل الخضار، يقول: أنا وكلت كل المشترين الذي سيجيئون يشترون من عندي، وكلتهم عني أن يشتروا البضاعة لأنفسهم، خلاص، فيجيء ذاك هو وكيل عن البائع، ويشتري لنفسه، واضح يقول، مثل الآن إذا وكلت شخصاً، قلت له: روح السوق، ومن أوضح المصاديق: اعتق عبدك!..
اعتق عبدك، كيف أقول لك: اعتق عبدك؟ 
أنا أريد أن أعتق عبدك، أقول لك: أنت اعتق عبدك، في الحقيقة هنا توكيل لك وأمر لك بإعتاق العبد، فأقول لك ماذا؟ أنك يعني بعني إياه، ملكني إياه، فأنت شتسوي كوكيل؟ في الحقيقة تبيع عليّ هذا العبد ثم تقوم بعتقه، هكذا يعني صور المسألة العلماء، هسه فيه بيع وإلا هو في عتق أو ما فيه، لكن اعتق عبدك عني هذا موجود...
يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) وآخرون غيره من الجهابذة، يعني أيضاً من تقدم على السيد الخوئي يرى هذا الرأي، فيرون أن هذا ماذا؟ توكيل..
...
نعم هذا أنا، نعم هذا أنت لما تجيء في الحقيقة تشتري، أنت وكيل عني في البيع، وتشتري لنفسك، تضع الثمن، فأنت من ناحية وكيل، ومن ناحية أصيل، أصيل في الشراء، ووكيل عني في البيع، وانحلت القضية، هكذا يرى السيد الخوئي (يرحمه الله)، هل ما يراه السيد الخوئي (يرحمه الله) هذا صحيح أم لا؟ أن الحقيقة اعتق عبدك عني، هذا صحيح أم لا؟ 
لا، طبعاً، هذا ليس يعني من باب التوكيل، لماذا ليس من باب التوكيل؟ طبعاً التوكيل عملية قصدية، نحن هنا لو راجعنا أنفسنا، ما نشوف أن هذا الخضار في الحقيقة يوكل الناس..

طبعاً المحقق النائيني أشكل بإشكال، قال: هذا ما فيه توكيل.
ورد عليه السيد الخوئي، خلنا نجيء بإشكال المحقق النائيني والرد عليه، تالي نبين أن الحق مع المحقق النائيني..
المحقق النائيني قال: هذا ما فيه توكيل، نحن ما نشوف توكيل، ما نشوف عملية قصدية، قال له السيد الخوئي: ترى التوكيل على قسمين، توكيل شخصي، هذا غير موجود، يعني لو قال واحد مثلاً: وكلت شخصاً من أهل الأحساء أن يشتري عني، هذه عملية مجهولة، لكن لو قال: وكلت علماء الأحساء أن يقوموا بكذا وكذا عني، وقام بعضهم، هذا لا بأس، هذا توكيل للنوع، التوكيل النوعي يقول السيد الخوئي متعارف.
فهنا توكيل المشترين من لدن الخضار الذين سيجيئون يشترون، يقول: هذا توكيل نوعي، ولا إشكال فيه.
والصحيح أنه لا توكيل شخصي ولاتوكيل نوعي، لماذا؟ لأنه ما فيه عملية قصدية، نحن نحس بالتوكيل متى؟ لما يلتفت الموكل إلى أنه أعطى هذه الوكالة لمن وكله، ما فيه هذا الحكي هذا، ففي مسألة هذا الخضار والبقال، ما فيه الصحيح توكيل، فهذه إما أن نقول ماذا؟ إما أن نقول إباحة بعوض، كما قلنا، يعني إباحة معوضة، أنت تجيء، أباح هذا، وتضع العوض، ما فيه توكيل، ما فيه قضية بيع وشراء، هذه إباحة، هو أباح للذي يجيء يدخل هذا الدكان أباح له، ويضع أيضاً شسمه هذا، وإذا تتذكرون فيه نوع من السبيل، الإعطاء المجاني للماء والعصير، ولكن في نفس الوقت يدفع الناس مقابلاً له، أشبه بماذا؟ بالهدية المعوضة، من باب تشجيع من يقوم بهذا العمل، خاصة في المواليد والمناسبات، في السابق كان موجوداً في المواليد والمناسبات، في قم موجود كان، لكن ما أدري الآن اندثر أو كذا، أتكلم لكم يعني قبل زمان، يعني هذا الكلام قبل يعني خمسة وثلاثين سنة قطعاً موجود، يجيء الناس يوزعون مثلاً الأشياء، والناس أيضاً يعطونهم ماذا؟ يعني مكافآت ومقابل، هم ما يريدون، لكن الناس يعطون، طبعاً هذا يريد المقابلة، يعني يريد ما يقابل للخضار الذي يبيعه، فنقول إذا كان الذي لا يريد ويعطى، هو يبيح، هو يعطي، هو يعني يعطي مجاناً والناس يعطونه، فما بالك بمن أباح، يعني أباح لمن يأخذ هذه الخضار بعوض، إباحة معوضة..
....
طبعاً هذه فيها إشكالات متعددة، نحن نريد نحل مسألة التوكيل، ما فيه توكيل، فلما أبيح، ما فيه وكالة، فهو جاء وضع العوض، وضع العوض في مكانه، أباح للجميع، والظاهر أن هذا لا إشكال فيه..
....
خلنا نكتفي بهذا القدر، وتالي نأخذ الأسئلة..
للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
